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الاوامر
الجلسة 48 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

الخوض ف مبن السید الخوئ حول جوهرة الإنشاء

اتّجاه عل متی التنزیل بأنَّ مسل المحقّق الاصفهان ِدِ علالسی رِ الآنَ اعتراضنَستحض ِد الخوئالسی مبن ض إلقبل التعر
الهوهویة و الاندماج بینما المحقّق الاصفهان لم یعتَرِف بها ضمن أبحاثِ الوضع بل اتّجه َ إل عملیة "جعل اللفظ للمعن" لا عملیة

التنزیل، بینما المحقّق ف مبحث حقیقة الإنشاء قد اتّجه نحو عملیةَ "تنزیل اللفظ منزلةَ المعن ذاتاً" فالتضارب ما بین الاتّجاهین
.تهافُتِ المبن عل دلی

:قائلا ِدُ الخوئالسی الإنشاء فقد تَبنَّاه حول حقیقة الرابع بنو أما الم

(إنّ الإنشاء) لابراز أمر نفسان‏ غيرِ قصد الحاية ولم توضع لايجاد المعن ف الخارج، والوجه ف ذلك:

1. هو أنّهم لو أرادوا بالإيجاد الإيجاد التوين كايجاد الجوهر والعرض فبطلانه من الضروريات الت لا تَقبل النزاعَ، بداهةَ أنّ
الموجودات الخارجيةَ بشتّ أشالها وأنواعها، ليست مما توجد بالإنشاء، كيف والألفاظ ليست واقعة ف سلسلة عللها (الوجودات

الخارجیة) وأسبابها ك توجدَ بها.

2. وإن أرادوا به الإيجاد الاعتباري كايجاد الوجوب والحرمة أو الملية والزوجية وغير ذلك، فيرده: أنّه يف ف ذلك نفس الاعتبار
النفسان (ف نفس المعتبر) من دون حاجة إل اللفظ والتلّم به، ضرورة أنّ اللفظَ ف الجملة الإنشائية لا يون علّةً لإيجاد الأمر

الاعتباري، ولا واقعاً ف سلسلة علته، فانّه يتحقق بالاعتبار النفسان، سواء كان هناك لفظ يتلفظ به أم لم ين، نعم، اللفظ مبرزٌ له
ف الخارج لا أ نّه موجِد له، فوجوده بيد المعتبر وضعاً ورفعاً، فله أن يعتبر الوجوب عل ذمة أحد وله أن لا يعتبر، وله أن يعتبر

مليةَ مالٍ لشخص وله أن لا يعتبر ذلك، وهذا.

إنّما هو فيما إذا قصد المنش أنّ ذلك الترتُّب الجمل الانشائية، إ ةً علبّوإن كانت مترت ةُ فهةُ أو العقلائيالشرعي ا الاعتباراتوأم
معان هذه الجمل بها (بحیث یعتبر ف نفسه البیع ثم یعتبر لفظَ "بعت" إبرازاً للبیع ثم نَتربص إمضاء الشارع هل یمضيه أم لا) لا

.تحقيق معانيها وفيما يترتّب عليه تلك الاعتبارات لام، فالمقام أنّ ال مطلقاً، والمفروض ف

وبتعبير آخر: أنّ الجمل الإنشائية وإن كانت مما يتوقف عليها فعلية تلك الاعتبارات وتحققها خارجاً، ولن لا بما أنَّها ألفاظٌ
ه، فالإنشاءإنشاى متی النفس ثم ف المعن بدایةً أن یتحقق ضفترمعانيها (بحیث ی لَت فمخصوصةٌ، بل من جهة أنَّها استُعم
الشخص یعدُّ موضوعاً لتحقّق اعتبار الشارع و إمضائه فلو لم یعتبرِ المعتبر بإبراز شی لما حصل معن خارجاً ک یؤیِدُه
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عل أنّ ف كل مورد من موارد الانشاء ليس فيه اعتبار من العقلاء أو من الشرع، فان ف مواردِ انشاء التمن والترج والاستفهام
ونحوها ليس أي‏ اعتبار من الاعتبارات لا من الشارع ولا من العقلاء، حتّ يتوصل بها إل ترتبه ف الخارج (إذ الاستفهام لیس

[1].(المعن من مصادیق الإنشاء حقیقةً ولهذا نعتقدُ بأن لعل أو لیت أو... ألفاظٌ مبرِزَةٌ لذل اً بینما هآ عقلائیاعتبار

عن الحقائق و أنها تَح المعن هو إظهار بأنّ الإنشاء ِعتقَدِ الشیخ الحائريمع م د الخوئالسی مقالة هو منذ الآن ستُشاهدُ تَشاب
الموجودة ف النفس، وها نحن الآن نَقُص علی بیاناتِ الشَّیخ:

و الذي أتعقل من الانشائيات أنها موضوعة لأن تح عن حقائق موجودة ف النفس (أي الإرادة) مثلا: هيئةُ افعل موضوعة لأن
تح عن حقيقة الارادة الموجودة ف النفس، فاذا قال المتلم: اضرب زيدا و كان ف النفس مريداً لذلك فقد أعطتِ الهيئةُ

المذكورةُ معناها (بخلاف المجنون و الغافل أو المازح مثلا حیث لا إرادةَ لهم لتحقیق النسبة فیصبح إنشاىهم مهملا) و اذا قال ذلك
و لم ين مريداً واقعاً (کالمازح) فالهيئة المذكورةُ ما استُعملَت ف معناها (الإنشائ) نعم بملاحظة حايتها عن معناها ينتزع عنوان
آخر لم ين متحقّقاً قبل ذلك، و هو عنوان يسم بالوجوب، و ليس هذا العنوان المتأخّر معن الهيئة، اذ هو منتزعٌ من كشف اللفظ

عن معناه و لا يعقل ان يون عين معناه.

:کالتال فه عن الشیخ الحائري د الخوئمقولةَ السی زتُمی ا النقطةُ التو أم

تحقُّق صفة الارادة او التمن او الترج ف النفس:

1. قد يون لتحقق مباديها ف متعلقاتها، كمن اعتقد المنفعة ف ضرب زيد فتحققت ف نفسه ارادته، او اعتقد المنفعة ف ش‏ء مع
الاعتقاد بعدم وقوعه فتحقّقت ف نفسه حالة تسم بالتمن، او اعتقد النفع ف ش‏ء مع احتمال وقوعه فتحققت ف نفسه حالة

.بالترج تسم

2. و قد يون تحقق تلك الصفات ف النفس لا من جهة متعلقاتها بل توجد النفس تلك الصفات من جهة مصلحة ف نفسها، كما
نشاهد ذلك وجدانا ف الإرادة التوينية قد توجدها النفس لمنفعة فيها مع القطع بعدم منفعة ف متعلقها و يترتب عليها الأثر، مثال
ذلك: أن إتمام الصلاة من المسافر يتوقف عل قصد الاقامة عشرة ايام ف بلد من دون مدخلية لبقائه ف ذلك البلد بذلك المقدار
وجودا و عدما، و لذا لو بق ف بلد بالمقدار المذكور من دون القصد لا يتم، و كذا لو لم يبق بذلك المقدار و لن قصد من اول

الامر بقائه بذلك المقدار يتم، و مع ذلك يتمش قصد البقاء من الملف مع علمه بان ما هو المقصود ليس منشأ للاثر المهم، و انما
يترتب الاثر عل نفس القصد، و منع تمش القصد منه مع هذا الحال خلاف ما نشاهد من الوجدان، كما هو واضح، فتعين ان

الإرادة قد توجدها النفس لمنفعة فيها لا ف المراد، فاذا صح ذلك ف الإرادة التوينية صح ف التشريعية ايضا، لانها ليست بازيد
[2].و الترج الصفات من قبيل التمن باق مئونة منها، و كذا الحال ف

فالفارق ما بین الفاضلین هو أن السیِدَ قد عبر بالإبراز بلا تفصیل بین المصلحة ف المطلوب المنشأ أو بین المصلحة ف نفس
الإیجاد الاعتباري، بینما الشیخ الحائري قد ف ما بین الإبرازَین.

:الإبراز قائلا ةعملی ةیفیرتَبطُ بالذي ی ِديالتَّعه الوضع ه حول مسلحوار دُ الخوئالسی لمثم ی

إذا عرفت ذلك فنقول: قد ظهر مما قدّمناه أنّ الجملة الإنشائية‐ بناء عل ما بيناه من أنّ الوضع عبارة عن التعهد والالتزام
النفسان‐ موضوعة لابراز أمر نفسان خاص (کما اعتقده المحقق الهمدان) فل متلم متعهد بأ نّه مت ما قصد إبراز ذلك يتلم

بالجملة الإنشائية، مثً إذا قصد إبراز اعتبار الملية يتلم بصيغة بعت أو ملت، وإذا قصد إبراز اعتبار الزوجية يبرزه بقوله:



زوجت أو أنحت، وإذا قصد إبراز اعتبار كون المادة عل عهدة المخاطب يتلم بصيغة إفعل ونحوها، وهذا، ومن هنا قلنا إنّه لا
فرق بينها وبين الجملة الخبرية ف الدلالة الوضعية والابراز الخارج، فما أ نّها مبرزة لاعتبار من الاعتبارات كالملية والزوجية

ونحوهما، فذلك تلك مبرزة لقصد الحاية والاخبار عن الواقع ونفس الأمر.

فتحصل‏ مما ذكرناه: أ نّه لا وجه لما ذكره المحقق صاحب الفاية (قدس سره) من أنّ طبيع المعن ف الإنشاء والاخبار واحد،
‏ء وفالجملة الخبرية ش فيهما، فانّه ف الاستعمال، فانّك عرفت اختلاف المعن إل وإنّما الاختلاف بينهما من ناحية الداع
الجملة الانشائية ش‏ء آخر، ومما يؤكد ما ذكرناه: أ نّه لو كان معن الانشاء والاخبار واحداً بالذات والحقيقة، وكان الاختلاف

بينهما من ناحية الداع، كان اللازم أن يصح استعمال الجملة الاسمية ف مقام الطلب كما يصح استعمال الجملة الفعلية فيه، بأن
يقال: المتلم ف الصلاة معيد صلاته، كما يقال إنّه يعيد صلاته أو إنّه إذا تلم ف صلاته أعاد صلاته، مع أ نّه من أفحش الأغلاط،

ضرورة وضوح غلطية استعمال زيد قائم ف مقام طلب القيام منه، فانّه مما لم يعهد ف أي لغة من اللغات، نعم، يصح إنشاء
المادة بالجملة الاسمية، كما ف جملة أنت حر ف وجه اله أو هندٌ طالق، ونحو ذلك.[3]

توضیح اقتضائیة الألفاظ بلا علیتها
ومسایرةً مع اتّجاه المحقّقَ الاصفهان و الخوئ نقول بأنّ کل موجود خارج بحاجة إل علته التّوینية المحدَّدة فف عالم الألفاظ
لا یعدُّ اللفظُ ف سلسلة العلَل التّوینیة للمعن ولهذا قد رسخنا مسبقاً بأنَّ اللفظَ لا یوجِدُ شیئاً عل الإطلاق إذ المعن یلیقُه أسبابه

التوینيةُ الخاصةُ به و ه النفس حیث تَخلُق المعن ف جوفها ثم ینبِاها اللفظُ فحسب.

ف زةمیالم ةوینيّها التلَلبع و أقرانَها، تَختص و الدُعاء و الطّلسم حرو الس علم الحروف أنّ الجفر نَجدِ ف ،وامتداداً لهاتِ النُّقطَة
ه تعالال لتعلّق إرادة عدِّةم ةتَطَلَّبِ بنحو علییاً لتحقّق المقتَضماتِ ملبال عدُّ النُطقاً بل یهائیولّدُها اللفظُ نعالم الخارج فلا ی

بمطلوبِ المرء من الأدعیة أو الأسحار أو... فالعلیةُ التّامةُ ه الإرادةُ الإلهیةُ ف تَجلّ الأشیاء، و أما کمیةُ أثرِ اللفظ فبمقدارِ أنّه
یوجِدُ قابلیةَ تأثیرِ الدعاء أو الجفر أو... فیحقّق موضوعها فحسب ‐إضافةً إل آثاره التشریعیة کالثواب‐

فنظراً إل هذه النقاط قد اتّضح أنّ الشّفاء التوین ببرکة الآیاتِ القرآنیة یتَحقّق باقتضاء ألفاظ الآیات للشّفاء ‐لا بنحو العلیة
التامة‐ فببرکتها تَنعدِم أسباب البلیة و المآس إضافةً إل بقیة المقدّماتِ کالحرکة نحو العلاج و نحو حل عقدِ المارِه و...

وعل هذا النَسق قد استبانَ ل أنّ الاسم الأعظم الإله الامن ضمن القرآن الریم لا یعدُّ من نمط اللفظ وفقاً لتصریحاتِ العلامة
الطباطبائ ضمن المیزانِ، إذ اللفظُ لا یوجِدُ شیئاً وفقاً البرهانِ القاطع الذي أسلفناه للتّو، ولهذا یعدُّ الاسم الأعظم حقیقةً توینیةً،

فحت لو افترضناه من نمط الألفاظ فإنّ دور اللفظ هنا إنّما هو:

.ةضالغام الحقیقة 1. لإبرازِ تل

.ةالغوامضِ العالمی َّشافِ شَتالعالم و ان حقیقة إل ۇصولا ةرطالع الألفاظ بتل نالمؤم ستلَبی 2. ول

وعل نفس المنوالِ قد صرح أمیر المؤمنین بأن الآیةَ: إنّما أمره إذا أراد شیئاً أن یقول له کن فیون. لا یعدُّ القول من نمط الصوت
.ِلام الماديأو الحروف أو ال
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